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Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un tiers saisi, ayant fait une déclaration positive non
équivoque, est irrévocablement lié par celle-ci. Par conséquent, il ne peut ultérieurement se rétracter en
soutenant que les fonds déclarés constituent une garantie non exigible. Est par ailleurs irrecevable, car
nouveau,  le  moyen invoquant pour la  première fois  devant la  Cour de cassation l'erreur viciant  le
consentement lors de la déclaration.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيــث يســتفاد مــن مســتندات الملــف، ومــن القــرار المطعــون فيــه الصــادر عــن محمــة الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء بتــاريخ
2014/12/24 ف الملف 2014/8232/4055 تحت رقم 6123 أن (أ.) تقدمت بمقال إل السيد رئيس المحمة التجارية بالدار البيضاء
تعرض فيه أنه وف إطار معاملاتها التجارية مع (ب.) تخلد بدمة هذه الأخيرة مبلغ إجمال قدره 294.915,00 درهما ناتج عن أربع

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/saisie-arret-procedure-civile/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/procedure-civile/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/tiers-saisi/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/saisie-arret-3/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/retractation-de-la-declaration/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/retenue-de-garantie/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/rejet/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/moyen-nouveau/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/irrevocabilite-de-la-declaration/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/irrevocabilite-de-la-declaration/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/irrecevabilite/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/force-obligatoire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/declaration-positive/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/declaration-positive/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/declaration-du-tiers-saisi/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/creance-non-exigible/
https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/saisie-arret-le-tiers-saisi-est-irrevocablement-lie-par-sa-declaration-positive-et-ne-peut-la-retracter-cass-com-2015/


Saisie-arrêt : Le tiers saisi est irrévocablement lié par sa déclaration positive et ne peut la rétracter (Cass. com. 2015)

3/3

كمبيالات وأن العارضة استصدرت أمرا بحجز ما للمدين لدى الغير ف مواجهة المدينة (ب.) بين يدي (م. ف. ك.) موضوع ملف رقم
مبلغ (294.915,00 درهما) كما أن العارضة استصدرت أمرا بالأداء ف بإجراء حجز عل 2014/3/443 أمر رقم 2014/443 قض
مواجهـة المدينـة بأدائهـا لفائـدة العارضـة مبلـغ 295.015,90 درهمـا وأن المحجـوز لـديها (م. ف. ك.) أدلـت بتصـريح إيجـاب ملتمسـة
المصادقة عل الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير موضوع الأمر عدد 2014/443 ملف عدد 2014/3/443 لأداء مبلغ 294.915,50 مع
شمول الحم بالنفاذ المعجل والبت ف الصائر. وبناءا عل إجراء المسطرة وإدلاء المحجوز بين يديها بتصريح إيجاب ف حدود مبلغ
294.915,90 درهم أصدر رئيس المحمة التجارية بالدار البيضاء أمره القاض بتصحيح الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 2014/1/07
ف الملف 2014/3/443 تحت عدد 2014/443 وعل المحجوز لديها بأن تسلم الحاجزة مبلغ 294.67.5490 درهما مع تحميل المحجوز

عليها الصائر استأنفته المحجوز لديها (م. ف. ك.) فأيدته محمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.

محمة الاستئناف بانها وبحسن نية أدلت بتصريح متوب تضمن ان بيدها مبلغ 294.915,90 درهما وأنها أغفلت الإشارة بأن هذا
المبلغ يعتبر ضمانة تبق إل ما بعد مرور سنة عل انتهاء الاشغال والتسليم المؤقت، وأنها متعاقدة مع المحجوز عليها (ب.) وأن التعاقد
يتضمن بندا مفاده ان يبق بين يدي الطاعنة مبلغ 10 % من المبلغ الاجمال للصفقة، وأن هذا المبلغ المحجوز غير قابل للافراج إلا بعد
استحقاق المبالغ المذكورة وإضافة الطاعنة أمام المحمة مصدرة القرار بأنها بدورها دائنة للمحجوز عليها (المطلوبة ف النقض) بدين
ثابت بموجب ست كمبيالات موضوع الأمر بالأداء الصادر ضدها وأن محمة الاستئناف ردت هذه الأسباب بعلة ان الطاعنة ليست لها
مصلحة مباشرة ف الدعوى، وإنما ملزمة بالمساهمة ف تنفيذ قرار الحجز، وما دامت أدلت بتصريح إيجاب فإنها تبق ملزمة به وأنه لا
يخف عل المحمة أن الطاعنة ه فعلا لها الصفة والمصلحة ف تقديم استئناف وإثارة الدفوع، سيما وأن التصريح الايجاب الذي أدلت
به انما اغفل بأن المبلغ هو مجرد ضمانة وليس مالا خالصا للمحجوز عليها، وأن الطاعنة مصلحتها قائمة قانونا لونها أصبحت ملزمة
بتنفيذ مسطرة الحجز لان مسطرة الحجز لدى الغير ه مسطرة تنفيذية وأنها كمحجوز لديها ملزمة بتمين الحاجز من المبلغ كذلك يتبين
ومن خلال وثائق الملف أن هذا المبلغ موضوع التصريح إنما هو مال غير مستحق، وأن الطاعنة ونتيجة لعدم مراجعة سبب تواجد هذا
المبلغ فإنها تداركت الأمر أمام محمة الاستئناف، وعملا بالمبدأ الناشر والناقل للنزاع فإنه يبق من حقها أن تطالب بالعدول عن آثار
التصريح خاصة وان الغلط كعيب من عيوب الرض لا يؤاخذ به من وقع فيه وعل القضاة أن يراعوا ظروف الملزم سواء تعلق الغلط
بالواقع أو بالقانون وان مسطرة الحجز تقتض وجود مال بين يدي الغير خاليا من الآجال أو الشروط أو التحملات ولما كان المبلغ
المودع بين يدي الطاعنة إنما هو مجرد ضمانة فإنه ما كان لمحمة الاستئناف أن تعتبره ما لا خالصاً قابلا للحجز وأن محمة
الاستئناف من جهة أخرى لما اعتبرت تصريح الطاعنة لازما لها ولا يمنها العدول عنه فإن التعليل فيه خرق لأحام الفصل 408 من ق
ل ع لآن التصريح يأخذ حم الاقرار ومن شروطه ان يون صادر عن شخص متمتع بأهلية التملك سواء كان شخصا أو طائفة معينة أو
الإقرار ومن ناحية أخرى ينص الفصل 414 من ق ل ع عل تعد عيبا ف الرض تعد عيبا ف شخصا معنويا سيما وأن الأسباب الت
الحالات الت سيوغ فيها الرجوع ف الإقرار ومنها أن يون الحامل عليه هو غلط مادي وأن الطاعنة تمست بمقالها الاستئناف بأنها
وقعت ف غلط مادي وهو مما يعدر فيه. وأن محمة الاستئناف لم تجب عل هذه الدفوع بالمرة مما يجعل قرارها عرضة للنقض

والإبطال.

لن حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطالبة الواردة بمقالها الاستئناف بتعليل جاء فيه <> هذا التعليل الذي
يتضمن ردا صريحا لما جاء ف المقال الاستئناف من كون المبلغ المصرح به هو مجرد ضمان لتنفيذ الاشغال، كما أن الطالبة دائنة
للمطلوب الحجز عليها مما يون معه القرار المطعون فيه معلل بما يف وبخصوص ما جاء ف الوسيلة من أن ما جاء بالتصريح هو
مجرد غلط الذي يشل عيبا من عيوب الرض كما أن الإقرار يجوز الرجوع فيه أثير لأول مرة أمام محمة النقض مما تون معه

الوسيلة عل غير أساس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر .
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